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اتفاقية بين 
حـكـومـة الـمملكة العربية السعودية 
وحكومة الجمهورية العربية السورية

في شأن تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال



 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة 

منهما في عقد اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

على الدخل و على رأس المال قد اتفقتا على ما يلي : 

المادة الأولى (نطاق الاتفاقية) 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين  

أو في كلتيهما. 

المادة الثانية (الضرائب التي تغطيها الاتفاقية) 

تـطبق هـذه الاتـفاقـية عـلى ضـرائـب الـدخـل وعـلى ضـرائـب رأس الـمال الـتي تـفرضـها أي 1.
من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية , بصرف النظر عن طريقة فرضها. 

تـعد مـن الـضرائـب عـلى الـدخـل وعـلى رأس الـمال جـميع الـضرائـب الـمفروضـة عـلى 2.
إجـمالـي الـدخـل أو إجـمالـي رأس الـمال أو عـلى عـناصـر الـدخـل أو عـلى عـناصـر رأس الـمال 
, بــما فــيها الــضرائــب عــلى الأربــاح الــمتحققة مــن الــتصرف فــي مــلكية الــممتلكات 
الـمنقولـة أو غـير الـمنقولـة, والـضرائـب عـلى الـمبالـغ الإجـمالـية لـلأجـور أو الـرواتـب الـتي 

تدفعها المشاريع , بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال. 



 

تابع: المادة الثانية (الضرائب التي تغطيها الاتفاقية) 

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي: 3.

(أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:  
الزكاة. 1.
ضـريـبة الـدخـل بـما فـي ذلـك ضـريـبة اسـتثمار الـغاز الـطبيعي (الـمشار إلـيها فـيما بـعد 2.

بـ "الضريبة السعودية"). 
  

(أ)  بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية : 
ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية. 1.
ضريبة الدخل على الأجور والرواتب 2.
ضريبة الدخل على غير المقيمين. 3.
ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول. 4.
ضريبة ريع العقارات والعرصات. 5.
الإضـافـات عـلى الـضرائـب الـمفروضـة بنسـب مـئويـة مـن الـضرائـب الـمذكـورة أعـلاه 6.

بــما فــيها الإضــافــات عــلى الــضرائــب الــتي تــفرضــها الســلطات المحــلية . ( الــمشار 
إليها فيما بعد بـ " ضريبة الجمهورية العربية السورية") 

تـطبق أحـكام هـذه الاتـفاقـية أيـضا عـلى أي ضـريـبة مـماثـلة أو مـشابـهة فـي جـوهـرهـا 4.
تفـرض بعـد تاـريخـ التـوقيـع علـى هذـه الاتفـاقيـة إضاـفةـ إلىـ الضـرائبـ الحـاليـة أو بدـلا 
مـنها . تخـطـر كـل سـلطة مـختصة فـي الـدولـتين الـمتعاقـدتـين السـلطة الأخـرى بـأي 

تغيير جوهري يطرأ على قوانين الضرائب فيها . 



 

المادة الثالثة (تعاريف عامة) 

لأغراض هذه الاتفاقية, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 1.

(أ) يقصد بعبارتي " دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى " ، المملكة العربية 

السعودية أو الجمهورية العربية السورية حسبما يقتضيه سياق النص. 

(ب):(1) يـــعني مـــصطلح "الـــمملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة" إقـــليم الـــمملكة الـــعربـــية 

الــسعوديــة ويــشمل ذلــك الــمناطــق الــواقــعة خــارج الــمياه الإقــليمية الــتي تــمارس 

الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة عـلى مـياهـها وقـاع بحـرهـا والـطبقات الـواقـعة تـحت الـتربـة 

والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. 

(ب):(2) تــعني كــلمة "ســوريــة"  وفــقا لــلقانــون الــدولــي - أراضــي الجــمهوريــة الــعربــية 

الـسوريـة بـما فـيها مـياهـها الـداخـلية وبحـرهـا الإقـليمي وبـاطـن هـذه الأراضـي والـفضاء 

الـجوي الـذي يـعلوهـا والـتي لـسوريـة حـقوقـا سـياديـة عـليها والـمناطـق البحـريـة الأخـرى 

والـتي لـسوريـة الـحق فـي مـمارسـة حـقوق سـياديـة عـليها لأغـراض اسـتكشاف واسـتغلال 

وحفظ الموارد الطبيعية. 

(ج) يــشمل مــصطلح " شــخص " أي شــخص طــبيعي أو أي شــركــة أو أي كــيان آخــر مــن 

الأشـخاص بـما فـي ذلـك أجهـزة الـدولـة وسـلطاتـها المحـلية , والـمؤسـسات والهـيئات 

العامة أو الخاصة 



 

تابع: المادة الثالثة (تعاريف عامة) 

(د) يــعني مــصطلح " شــركــة " أي شــخص اعــتباري أو أي كــيان يــعامــل عــلى أنــه شــخص 

اعتباري لأغراض الضريبة . 

(هـ) يــقصد بــعبارتــي " مشــروع إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين " و " مشــروع الــدولــة 

الـمتعاقـدة الأخـرى " عـلى الـتوالـي مشـروع يـنفذه مـقيم فـي دولـة مـتعاقـدة ومشـروع 

ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. 

(و) يعني مصطلح "مواطن":  

أي فرد حائز على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين 2.

أي شــخص اعــتباري أو أي شــركــة تــضامــن أو أي جــمعية تســتمد ذلــك الــوضــع مــن 3.
القوانين  النافذة في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 

(ز) يـقصد بـعبارة " الـنقل الـدولـي " أيـة عـملية نـقل بـواسـطة سـفينة أو طـائـرة يـشغلها 

مشــروع يـوجـد مـركـز إدارتـه الـفعلي فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـا عـدا الـحالات 

الـتي يـتم فـيها تـشغيل الـسفينة أو الـطائـرة بـين أمـاكـن داخـل الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى 

فقط. 



 

تابع: المادة الثالثة (تعاريف عامة) 

(ح) يقصد بعبارة " سلطة مختصة ”:  

(ح): (1) بـالنسـبة إلـى الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة وزارة الـمالـية ويـمثلها وزيـر الـمالـية أو 
ممثله المفوض. 

(ح): (2) بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية وزير المالية أو ممثله المفوض. 

(ط) يــقصد بــعبارتــي " مشــروع إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين " و " مشــروع الــدولــة 

الـمتعاقـدة الأخـرى " عـلى الـتوالـي مشـروع يـنفذه مـقيم فـي دولـة مـتعاقـدة ومشـروع 

ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. 

(ي) يعني مصطلح "مواطن":  

(ي): (1) أي فرد حائز على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين 

(ي): (2) أي شـخص اعـتباري أو أي شـركـة تـضامـن أو أي جـمعية تسـتمد ذلـك الـوضـع مـن 

القوانين  النافذة في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 

(ك) يـقصد بـعبارة " الـنقل الـدولـي " أيـة عـملية نـقل بـواسـطة سـفينة أو طـائـرة يـشغلها 

مشــروع يـوجـد مـركـز إدارتـه الـفعلي فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـا عـدا الـحالات 

الـتي يـتم فـيها تـشغيل الـسفينة أو الـطائـرة بـين أمـاكـن داخـل الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى 

فقط. 



 

تابع: المادة الثالثة (تعاريف عامة) 

عـند تـطبيق هـذه الاتـفاقـية فـي أي وقـت مـن قـبل إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين فـإن أي 

عـبارة أو مـصطلح  لـم يـرد لـه تـعريـف فـي هـذه الاتـفاقـية ومـا لـم يـقتض سـياق الـنص 

خـلاف ذلـك يـكون لـه الـمعنى الـسائـد  وقـتئذ وفـقا لـقانـون تـلك الـدولـة فـيما يـتعلق 

بـالـضرائـب الـتي تـطبق عـليها الاتـفاقـية. ويـعتد بـالـمعنى الـوارد فـي الـقوانـين الـضريـبية 

الـمطبقة فـي تـلك الـدولـة وتـكون لـه الأولـويـة عـلى أي مـعنى آخـر لـلعبارة أو لـلمصطلح 

في القوانين الأخرى لتلك الدولة 



 

المادة الرابعة (المقيم) 

لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بعبارة " مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين " ما 1.

يلي : 

أي شـخص يـخضع طـبقا لأنـظمة تـلك الـدولـة لـلضريـبة فـيها وذلـك بـحكم مـوطـنه أو (ب)
محل إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مشابه 

أجهــزة حــكومــة إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين أو إحــدى مــؤســساتــها أو هــيئاتــها (ج)
الاعتبارية أو سلطاتها المحلية 

أي شـخص مـعنوي مـؤسـس وفـقا لـقوانـين إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين ومـعفى (د)
بشكل عام من الضرائب بتلك الدولة 

عندما يكون فرد – وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- مقيما في كلتا 2.

الدولتين المتعاقدتين تحدد حالته كالآتي: 

يـعد مـقيما فـقط فـي الـدولـة الـتي يـكون لــه فـيها مـسكن دائـم تـحت تـصرفـه ، فـإذا (ا)
كـان لــه مـسكن دائـم تـحت تـصرفـه فـي كـلتا الـدولـتين الـمتعاقـدتـين يـعد مـقيما 
فــقط فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الــتي لــه بــها عــلاقــات شــخصية واقــتصاديــة أوثــق 

( مركز المصالح " الحيوية " ) 
إذا لـم يـكن مـمكناً تحـديـد الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي يـوجـد فـيها مـركـز مـصالـحه " (ب)

الــحيويــة " أو أن لــم يــكن لــه مــسكن دائــم تــحت تــصرفــه فــي أي مــن الــدولــتين 
الــمتعاقــدتــين فــيعد مــقيما فــقط فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الــتي لــه فــيها إقــامــة 

معتادة . 



 

تابع: المادة الرابعة (المقيم) 

إذا كـان لـه إقـامـة مـعتادة فـي كـلتا الـدولـتين الـمتعاقـدتـين أو إذا لـم تـكن لـه إقـامـة (ج)
مـعتادة فـي أي o مـنهما ، فـيعد مـقيما فـقط فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي يحـمل 

جنسيتها. 
إذا كــان يحــمل جنســية كــلتا الــدولــتين الــمتعاقــدتــين أولــم يــكن يحــمل جنســية أي (د)

مــنهمـا تــقوم الســلطات الــمختصة بــالــدولــتين الــمتعاقــدتــين بــتسويــة الــموضــوع 
بالاتفاق المشترك. 

عندما يعد شخص ما –بخلاف الفرد- طبقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة 3.

مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة  

المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلية. 



 

المادة الخامسة (المنشأة الدائمة) 

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت للعمل 1.

الذي يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه . 

تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بوجه خاص ما يلي: 2.

مركز الإدارة (ا)
الفرع  (ب)
المكتب (ت)
المصنع (ث)
الورشة (ج)
المكان المستخدم منفذاً للبيع. (ح)
المنجم أو المحجر او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. (خ)

تشمل عبارة المنشأة الدائمة أيضا مايلي: 8.

مـوقـع بـناء أو إنـشاء أو مشـروع تجـميع أو تـركـيب ، أو أعـمال إشـرافـية مـرتـبطة بـها (ا)
لـكن بشـرط أن يسـتمر مـثل هـذا الـموقـع أو المشـروع أو تـلك الأعـمال لـمدة تـزيـد 

على ستة أشهر.   
تـقديـم خـدمـات ، بـما فـي ذلـك الخـدمـات الاسـتشاريـة مـن قـبل مشـروع مـن خـلال (ب)

مــوظــفين أو عــامــلين آخــريــن يــعينهم المشــروع لهــذا الــغرض , بشــرط أن تســتمر 
الأعـمال مـن هـذا الـنوع داخـل الـدولـة لـنفس المشـروع أو لمشـروع مـرتـبط بـه لـمدة 

أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة (12) شهر. 



 

تابع: المادة الخامسة (المنشأة الدائمة) 

شــخص يــعمل فــي إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين نــيابــة عــن مشــروع فــي الــدولــة 4.

الـمتعاقـدة الأخـرى ـ بـخلاف الـوكـيل الـذي لـه صـفة مسـتقلة والـذي تسـري عـليه أحـكام 

الـــفقرة (5) مـــن هـــذه الـــمادة ـ إذا كـــان لهـــذا  الـــشخص فـــي الـــدولـــة الـــمتعاقـــدة 

الـمذكـورة أولا سـلطة فـي إبـرام الـعقود بـاسـم ذلـك المشـروع واعـتاد مـمارسـة هـذه 

السلطة فيها. 

اســتثناءً مــن الأحــكام الــسابــقة الــواردة فــي هــذه الــمادة لا تــشمل عــبارة الــمنشأة 5.

الدائمة مكان العمل الثابت المستخدم فقط لواحد او اكثر من الاتي:- 

الانتفاع بالمرافق فقط لغرض التخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (ا)
الاحـتفاظ بمخـزون مـن السـلع أو الـبضائـع الـمملوكـة للمشـروع فـقط لـغرض التخـزيـن (ب)

أو العرض. 
الاحــتفاظ بمخــزون مــن الســلع أو الــبضائــع الــمملوكــة للمشــروع فــقط لــغرض (ت)

معالجتها من قبل مشروع آخر 
الاحــتفاظ بــمكان ثــابــت لــلعمل فــقط لــغرض شــراء الســلع أو الــبضائــع أو تجــميع (ث)

المعلومات  للمشروع. 
الاحـتفاظ بـمكان ثـابـت لـلعمل فـقط لـغرض الإعـلان أو تـقديـم الـبيانـات أو الـقيام (ج)

بأبحاث علمية أو  أنشطة مشابهة ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة للمشروع. 



 

تابع: المادة الخامسة (المنشأة الدائمة) 

لا يــعد أن لمشــروع فــي إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين مــنشأة دائــمة فــي الــدولــة 6.

الـمتعاقـدة الأخـرى لمجـرد قـيامـه بـأعـمال فـي تـلك الـدولـة عـن طـريـق سـمسار أو وكـيل 

عـام بـالـعمولـة أو أي وكـيل آخـر لـه صـفة مسـتقلة شـريـطة أن يـعمل هـذا الـسمسار أو 

الـوكـيل فـي حـدود مـهنته الـمعتادة ، ومـع ذلـك عـندمـا يـباشـر هـذا الـوكـيل نـشاطـه - 

كـليا أو جـزئـيا - نـيابـة عـن هـذا المشـروع فـإنـه لا يـعد وكـيلا ذو صـفة مسـتقلة وفـقا 

للمعنى الوارد في هذه الفقرة. 

لا يــعد أن لمشــروع فــي إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين مــنشأة دائــمة فــي الــدولــة 7.

الــمتعاقــدة الأخــرى لمجــرد قــيامــه بــعد انــتهاء مــؤتــمر أو مــعرض تــجاري فــي الــدولــة 

الـمتعاقـدة الأخـرى بـبيع نـماذج السـلع أو الـبضائـع الـتي عـرضـها فـي ذلـك الـمؤتـمر أو 

المعرض التجاري. 

إن حـقيقة كـون شـركـة مـقيمة فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مسـيطرة عـلى أو 8.

تـحت سـيطرة شـركـة أخـرى مـقيمة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى او تـزاول أعـمالـها 

فـي تـلك الـدولـة الأخـرى- مـن خـلال مـنشأة دائـمة او غـيرهـا- لا يـعد فـي حـد ذاتـه ان أيـاً 

من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. 



 

المادة السادسة (الدخل من الممتلكات غير المنقولة) 

الـدخـل الـذي يـحصل عـليه مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـن مـمتلكات غـير 1.

مـنقولـة (بـما فـي ذلـك الـدخـل الـناتـج مـن الـزراعـة أو اسـتغلال الـغابـات ) الـكائـنة فـي 

الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى يــجوز إخــضاعــها لــلضريــبة فــي تــلك الــدولــة الــمتعاقــدة 

الأخرى . 

يـقصد بـعبارة " مـمتلكات غـير مـنقولـة " الـمعنى المحـدد لـها فـي قـانـون أو أنـظمة 2.

الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي تـوجـد بـها تـلك الـممتلكات . وتـشمل هـذه الـعبارة فـي كـل 

الأحـــوال الـــممتلكات الـــملحقة بـــالـــممتلكات غـــير الـــمنقولـــة ، والـــثروة الـــحيوانـــية 

والـمعدات المسـتخدمـة فـي الـزراعـة واسـتغلال الـغابـات، والـحقوق الـتي تـنطبق عـليها 

أحـكام الـقانـون الـعام بـشأن مـلكية الأراضـي، وحـق الانـتفاع بـالـممتلكات غـير الـمنقولـة 

، والــحقوق الــمتعلقة بــمدفــوعــات مــتغيرة أو ثــابــتة مــقابــل اســتغلال (أو الــحق فــي 

اســـتغلال) الـــمصادر الـــمعدنـــية وغـــيرهـــا مـــن الـــموارد الـــطبيعية، ولا تـــعد الـــسفن 

والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. 

تــطبق أحــكام الــفقرة (1) مــن هــذه الــمادة عــلى الــدخــل المســتمد مــن الاســتعمال 3.

المباشر للممتلكات غير المنقولة أو من تأجيرها او من استعمالها على أي نحو أخر. 



 

تابع: المادة السادسة (الدخل من الممتلكات غير المنقولة) 

تــطبق احــكام الــفقرتــين (1) و (3) مــن هــذه الــمادة أيــضا عــلى الــدخــل الــناتــج مــن 4.

الـممتلكات غـير الـمنقولـة لمشـروع و عـلى الـدخـل الـناتـج مـن الـممتلكات غـير الـمنقولـة 

المستعملة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة. 

المادة السابعة (أرباح الأعمال) 

تـخضع أربـاح الأعـمال الـعائـدة لمشـروع إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين لـلضريـبة فـي تـلك 1.

الـدولـة فـقط، مـا لـم يـباشـر المشـروع نـشاطـا فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى عـن طـريـق 

مـنشأة دائـمة فـيها وفـي هـذه الـحالـة يـجــوز أن تـخضع أربـاح الأعـمال للمشـروع مـن 

مـثل هـذه الأنشـطة لـلضريـبة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى ولـكن بـالـقدر الـذي يـمكن 

أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط . 

إذا كـان لمشـروع إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـنشأة دائـمة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة 2.

الأخـرى فتحـدد فـي كـل مـن الـدولـتين الـمتعاقـدتـين أربـاح الأعـمال الـتي تـخص الـمنشأة 

الـدائـمة عـلى أسـاس الأربـاح الـتي كـان مـن الـمتوقـع ان تـحققها الـمنشأة الـدائـمة لـو 

كـانـت كـيانـاً مسـتقلاً يـزاول الـنشاط نـفسه او نـشاطـا مـشابـها فـي الـظروف نـفسها او 

فــي ظــروف مــشابــهة، و يــتعامــل بــصفة مســتقلة تــمامــاً مــع المشــروع الــذي يــعد 

منشأة دائمة له. 



 

تابع:المادة السابعة (أرباح الأعمال) 

عـند تحـديـد أربـاح الأعـمال الـمتحققة لـمنشأة دائـمة بـإحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين فـي 3.

الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى يـسمح بـخصم الـمصاريـف الـمتكبدة لأغـراض تـلك الأنشـطة 

فـي تـلك الـدولـة، بـما فـي ذلـك الـمصاريـف الـتنفيذيـة والإداريـة الـعامـة ، والـتي أنـفقت 

سـواء فـي تـلك الـدولـة أو فـي غـيرهـا ، ولا يـسمح بـمثل هـذا الـخصم لـلمبالـغ الـتي 

تـدفـعها الـمنشأة الـدائـمة لـمركـزهـا الـرئـيس ، أو لأي مـن مـكاتـبه الأخـرى بـالـخارج - إن 

وجــدت - عــلى شــكل إتــاوات أو رســوم أو عــمولات أو مــدفــوعــات أخــرى مــشابــهة 

مـقابـل الانـتفاع بـبراءات الاخـتراع او أي حـقوق أخـرى، او مـقابـل الإدارة أو عـلى شـكل 

دخـل مـن مـطالـبات الـديـن فـيما يـتعلق بـالأمـوال الـمقرضـة لـلمنشأة الـدائـمة (بـاسـتثناء 

حالات المشاريع المصرفية). 

اسـتثناءً مـن الأحـكام الأخـرى فـإن أربـاح الاعـمال الـتي يـحققها مشـروع إحـدى الـدولـتين 4.

الـمتعاقـدتـين مـن تـصديـر بـضائـع لـلدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى لا تـخضع لـلضريـبة فـي تـلك 

الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى. و إذا اشـتملت عـقود الـتصديـر عـلى أنشـطة أخـرى تـمارس 

فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى، تـخضع الأربـاح الـمتحققة مـن هـذه الأنشـطة لـلضريـبية 

في الدولة المتعاقدة الأخرى. 



 

تابع:المادة السابعة (أرباح الأعمال) 

تــشمل عــبارة "أربــاح الأعــمال" دون حــصر الــدخــل المســتمد مــن الــتصنيع و الــتجارة و 5.

أعـمال الـبنوك و الـتأمـين وتـقديـم الخـدمـات و تـأجـير الـممتلكات الـمنقولـة الـشخصية. 

و لا تـشمل هـذه الـعبارة مـا يـؤديـه الافـراد مـن خـدمـات شـخصية سـواء كمسـتخدم او 

بصفة مستقلة.   

إذا جـرى الـعرف فـي دولـة مـتعاقـدة عـلى تحـديـد الأربـاح الـتي تنسـب إلـى مـنشأة دائـمة 6.

عـلى أسـاس تقسـيم نسـب الأربـاح الـكلية للمشـروع عـلى مـختلف أجـزائـه , فـإن أحـكام 

الـفقرة (2) لا تـمنع تـلك الـدولـة الـمتعاقـدة مـن تحـديـد الأربـاح الـخاضـعة لـلضريـبة عـلى 

أسـاس مـثل هـذا التقسـيم النسـبي الـذي جـرى عـليه الـعرف، غـير ان طـريـقة التقسـيم 

النســبي الــمتبعة يــجب ان تــؤدي الــى نــتيجة تــتفق مــع الــمبادئ الــواردة فــي هــذه 

المادة. 

لـيس فـي أحـكام هـذه الـمادة مـا يـؤثـر عـلى تـطبيق أي مـن قـوانـين إحـدى الـدولـتين 7.

الـمتعاقـدتـين الـمتعلقة بـضريـبة مـفروضـة عـلى أربـاح مـن تـأمـين عـلى غـير مـقيمين ، 

بشـرط أنـه إذا طـرأ تـغيير عـلى الـقانـون ذي الـصلة فـي أي مـن الـدولـتين الـمتعاقـدتـين 

والـساري فـي تـاريـخ الـتوقـيع عـلى هـذه الاتـفاقـية ( مـا لـم يـكن ذو طـبيعة ثـانـويـة بـحيث 

لا يــؤثــر عــلى الــصفة الــعامــة لــلقانــون) تــتشاور الــدولــتان الــمتعاقــدتــان فــيما بــينهما 

بهدف الاتفاق على أي تعديل ملائم لهذه الفقرة. 

عـندمـا تشـتمل الأربـاح عـلى عـناصـر مـن الـدخـل تـعالـجها بـشكل مـنفصل مـواد أخـرى مـن 8.

هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة . 



 

المادة الثامنة (النقل البحري والنقل الجوي) 

الأربـاح الـناتـجة مـن تـشغيل سـفن وطـائـرات فـي الـنقل الـدولـي تـخضع لـلضريـبة فـقط 1.

في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. 

اذا كـان مـركـز الإدارة الـفعلي لمشـروع الـنقل البحـري يـقع عـلى ظهـر سـفينة او قـارب 2.

فـيعد مـوجـوداً فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي يـقع فـيها الـميناء الأصـلي لـلسفينة او 

الـقارب، وإذا لـم يـوجـد هـناك مـثل هـذا الـميناء فـيعد مـوجـوداً فـي الـدولـة الـمتعاقـدة 

التي يقيم فيها مشغل السفينة او القارب. 

تـطبق أحـكام الـفقرة (1) أيـضاً عـلى الأربـاح الـناتـجة مـن الـمشاركـة فـي اتـحاد أو مشـروع 3.

مشترك أو وكالة تشغيل دولية. 



 

المادة التاسعة (المشروعات المشتركة) 

عندما: 1.

يـساهـم مشـروع تـابـع لإحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر (ا)
في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. 

يـساهـم نـفس الأشـخاص بـطريـق مـباشـر أو غـير مـباشـر فـي إدارة أو رقـابـة أو رأس (ب)
مـال مشـروع تـابـع لإحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين ومشـروع تـابـع لـلدولـة الـمتعاقـدة 

الأخرى. 

وإذا وضــعت أو فــرضــت فــي أي مــن الــحالــتين شــروط بــين المشــروعــين فــيما يــتعلق 
بـعلاقـتهما الـتجاريـة أو الـمالـية تـختلف عـن الشـروط الـتي يـمكن أن تـقوم بـين مشـروعـين 
مســتقلين ، فــإن أيــة أربــاح كــان يــمكن أن يــحققها أحــد المشــروعــين لــو لــم تــكن هــذه 
الشــروط قــائــمة ولــكنه لــم يــحققها بســبب هــذه الشــروط، يــجوز ضــمها إلــى أربــاح هــذا 

المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 

إذا كـانـت أربـاح مشـروع إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين - الـخاضـعة لـلضريـبة فـي تـلك 2.

الـدولـة تـتضمن أربـاحـاً داخـلة ضـمن مشـروع تـابـع لـلدولـة الـمتعاقـدة  ، الأخـرى وتـخضع 

تــبعا لــذلــك لــلضريــبة فــي تــلك الــدولــة وكــانــت الأربــاح الــداخــلة ضــمن أربــاح ذلــك 

المشــروع تــعد أربــاحــا تــحققت للمشــروع الــتابــع لــلدولــة الــمذكــورة أولا إذا كــانــت 

الشـروط الـقائـمة بـين المشـروعـين مـماثـلة لشـروط تـتم بـين مشـروعـين مسـتقلين فـفي 

هـذه الـحالـة فـإن الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى تجـري الـتعديـل الـمناسـب لـلضريـبة الـتي 

اسـتحقت فـيها عـلى تـلك الأربـاح . ولتحـديـد مـثل هـذا الـتعديـل يـتعين إعـمال الأحـكام 

الأخـرى لهـذه الاتـفاقـية ، وتـتشاور السـلطات الـمختصة فـي الـبلديـن الـمتعاقـديـن فـيما 

بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك. 



 

المادة العاشرة (أرباح الأسهم) 

يــجوز أن تــخضع أربــاح الأســهم - الــتي تــدفــعها شــركــة مــقيمة فــي إحــدى الــدولــتين 1.

الـمتعاقـدتـين إلـى مـقيم فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى - لـلضريـبة فـقط فـي تـلك 

الدولة المتعاقدة الأخرى. 

لا تــنطبق أحــكام الــفقرة (1) اذا كــان الــمالــك المســتفيد مــن أربــاح الأســهم كــونــه 2.

مـقيماً فـي دولـة مـتعاقـدة يـزاول عـملاً فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى الـتي تـقيم فـيها 

الشـركـة الـدافـعة لأربـاح الأسـهم مـن خـلال مـنشأ دائـمة تـقع فـيها، أو يـؤدي فـي تـلك 

الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى خـدمـات شـخصية مسـتقلة مـن مـركـز ثـابـت فـيها، وكـانـت 

الــملكية الــتي تــدفــع بســببها أربــاح الأســهم مــرتــبطة ارتــباطــا فــعليا بهــذه الــمنشأة 

الـدائـمة أو الـمركـز الـثابـت. فـي مـثل هـذه الـحالـة تـطبق أحـكام الـمادة (الـسابـعة) او 

المادة (الرابعة عشرة)، وفقاً للحالة. 

يـقصد بـعبارة " أربـاح الأسـهم " المسـتخدمـة فـي هـذه الـمادة الـدخـل المسـتمد مـن 3.

الأســهم أو " أســهم الــتمتع " أو " حــقوق الــتمتع " أو أســهم الــتعديــن أو حــصص 

الـتأسـيس أو الـحقوق الأخـرى غـير الـديـون ، أو الـمشاركـة فـي الأربـاح ، وكـذلـك الـدخـل 

المسـتمد مـن الـحقوق المشـتركـة الأخـرى والـذي يـخضع لـنفس الـمعامـلة الـضريـبية 

مـثل الـدخـل المسـتمد مـن الأسـهم طـبقاً لـقوانـين الـدولـة الـتي تـقيم فـيها الشـركـة 

الموزعة للأرباح. 



 

تابع: المادة العاشرة (أرباح الأسهم) 

إذا كـانـت شـركـة مـقيمة فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين تسـتمد الأربـاح أو الـدخـل 4.

مــن الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى ، فــإنــه لا يــجوز لهــذه الــدولــة الأخــرى أن تــفرض أي 

ضـريـبة عـلى أربـاح الأسـهم الـمدفـوعـة بـواسـطة الشـركـة ، إلا إذا كـانـت أربـاح الأسـهم 

تـلك تـدفـع إلـى مـقيم فـي تـلك الـدولـة الأخـرى أو إذا كـانـت الـمساهـمة الـتي تـدفـع 

عـنها أربـاح الأسـهم مـرتـبطة فـعليا بـمنشأة دائـمة أو مـركـز ثـابـت فـي تـلك الـدولـة 

الأخـرى . كـما لا يـجوز لـها أن تـخضع أربـاح الشـركـة غـير الـموزعـة لـلضريـبة عـلى الأربـاح غـير 

الـموزعـة للشـركـة حـتى ولـو كـانـت أربـاح الأسـهم الـمدفـوعـة أو الأربـاح غـير الـموزعـة 

تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى. 



 

المادة الحادية عشرة (الدخل من مطالبات الدين) 

يـجوز أن يـخضع الـدخـل مـن مـطالـبات الـديـن - الـناشـئ فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين 1.

والــمدفــوع إلــى مــقيم فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى - لــلضريــبة فــي الــدولــة 

المتعاقدة الأخرى. 

ومـع ذلـك يـجوز أن يـخضع هـذا الـدخـل لـلضريـبة أيـضا فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي نـشأ 2.

فـيها إذا كـانـت مـطالـبات الـديـن الـتي دفـع عـنها الـدخـل مـرتـبطة فـعلياً بـمنشأة دائـمة 

للمســتلم لــلدخــل فــي تــلك الــدولــة، أو بخــدمــات شــخصية مســتقلة أداهــا المســتلم 

لــلدخــل فــي تــلك الــدولــة . وفــي هــذه الــحالــة تــطبق أحــكام الــمادة (الــسابــعة) او 

(الــرابــعة عشــر) وفــقاً لــلحالــة. وفــي الــحالات الأخــرى اذا كــان المســتلم هــو الــمالــك 

المسـتفيد مـن الـدخـل مـن مـطالـبات الـديـن، فـإن الـضريـبية الـمفروضـة لا تـزيـد عـن 

(7,5%) مـــن إجـــمالـــي مـــبلغ الـــدخـــل. وتـــتفق الســـلطات الـــمختصة فـــي الـــدولـــتين 

المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذا الحكم. 

يـقصد بـعبارة "الـدخـل مـن مـطالـبات الـديـن" المسـتخدمـة فـي هـذه الـمادة الـدخـل مـن 3.

مـطالـبات الـديـن أيـاً كـان نـوعـها سـواء أكـانـت مـضمونـة بـرهـن عـقاري أم لـم تـكن، 

وسـواء مـنحت حـق الـمشاركـة فـي أربـاح الـمديـن أم لـم تـمنح ، وخـاصـة الـدخـل مـن 

الـسندات الـحكومـية والـدخـل مـن الأذونـات أو الـسندات ، بـما فـي ذلـك الـعلاوات أو 

الــجوائــز الــملحقة بــمثل تــلك الــسندات أو الأذونــات . ولا تــعد غــرامــات الــتأخــير فــي 

الدفع دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة. 



 

تابع: المادة الحادية عشرة (الدخل من مطالبات الدين) 

يـعد الـدخـل مـن مـطالـبات الـديـن نـاشـئاً فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين إذا كـان 4.

الــدافــع هــي الــدولــة نــفسها أو أحــد أجهــزتــها، أو ســلطة محــلية أو مــقيم فــي تــلك 

الـدولـة. لـكن إذا كـان الـشخص الـدافـع لهـذا الـدخـل -سـواء أكـان مـقيماً أو غـير مـقيم 

فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين- يـمتلك فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـنشأة 

دائـمة أو مـقراً ثـابـتاً تـتعلق بـه الـمديـونـية الـتي نـشأ عـنها الـدخـل نـاشـئاً فـي الـدولـة الـتي 

توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 

اذا كـان مـبلغ الـدخـل مـن مـطالـبات الـديـن بسـبب عـلاقـة خـاصـة بـين الـدافـع و الـمالـك 5.

المسـتفيد او بـينهما و بـين أي شـخص أخـر، يـزيـد عـن الـمبلغ الـذي كـان سـيتفق عـليه 

الـدافـع و الـمالـك المسـتفيد لـو لـم تـوجـد تـلك الـعلاقـة تـطبق احـكام هـذه الـمادة 

فـقط عـلى الـمبلغ الأخـير. وفـي تـلك الـحالـة يـظل الجـزء الـزائـد مـن الـمبالـغ الـمدفـوعـة 

خـاضـعاً لـلضريـبية طـبقاً لـقانـون الـدولـتين الـمتعاقـدتـين و لـلأحـكام الأخـرى الـواردة فـي 

هذه الاتفاقية. 



 

المادة الثانية عشرة (الإتاوات) 

يـجوز أن تـخضع الإتـاوات الـناشـئة فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين الـمدفـوعـة إلـى 1.

مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 

ومـع ذلـك يـجوز أن تـخضع هـذه الإتـاوات لـلضريـبة أيـضاً فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي 2.

نــشأت فــيها إذا كــان الــحق أو الــممتلكات الــمدفــوع عــنها الإتــاوات مــرتــبط فــعليا 

بـمنشأة دائـمة لمسـتلم الـدخـل فـي تـلك الـدولـة، أو بخـدمـات شـخصية مسـتقلة أداهـا 

مسـتلم الـدخـل فـي تـلك الـدولـة. وفـي هـذه الـحالـة تـطبق أحـكام الـمادة (الـسابـعة) أو 

الــمادة (الــرابــعة عشــر) وفــقاً لــلحالــة. وفــي الــحالات الأخــرى، اذا كــان المســتلم هــو 

الـمالـك المسـتفيد مـن الاتـاوات، لا تـزيـد الـضريـبة الـمفروضـة عـن (15%) مـن إجـمالـي 

مـبلغ الاتـاوات. وتـتفق السـلطات الـمختصة فـي الـدولـتين الـمتعاقـدتـين عـلى طـريـقة 

تطبيق هذا الحكم. 

يـقصد بـمصطلح " الإتـاوات " المسـتخدمـة فـي هـذه الـمادة الـمبالـغ الـمدفـوعـة مـن 3.

أي نـوع والمسـتلمة مـقابـل اسـتعمال (أو الـحق فـي اسـتعمال) حـقوق النشـر الـخاصـة 

بـالأعـمال الأدبـية أو الـفنية أو الـعلمية بـما فـي ذلـك الأفـلام السـينمائـية او الأفـلام 

او الأشـرطـة المسـتعملة فـي الارسـال الإذاعـي او الـتلفزيـونـي أو أيـة بـراءة اخـتراع أو 

عـلامـة تـجاريـة أو تـصميم أو نـموذج أو خـطة أو تـركـيبة أو عـملية سـريـة ، أو مـقابـل 

اسـتعمال (أو الـحق فـي اسـتعمال) مـعدات صـناعـية أو تـجاريـة أو عـلمية ، أو مـقابـل 

معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. 



 

تابع: المادة الثانية عشرة (الإتاوات) 

تـعد الإتـاوات نـاشـئة فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين إذا كـان الـدافـع هـي الـدولـة 4.

نـفسها أو أحـد أجهـزتـها أو سـلطة محـلية أو مـقيم بـتلك الـدولـة . ومـع ذلـك إذا كـان 

الــشخص الــدافــع لــلإتــاوات -  ســواء أكــان مــقيما غــير مــقيم فــي إحــدى الــدولــتين 

الـمتعاقـدتـين - يـتملك فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـنشأة دائـمة أو مـركـز ثـابـت 

يـرتـبط بـه الالـتزام بـدفـع الإتـاوات وكـانـت تـلك الـمنشأة الـدائـمة أو الـمركـز الـثابـت 

تتحـمل هـذه الإتـاوات ، فـإن هـذه الإتـاوات تـعد نـاشـئة فـي الـدولـة الـتي تـوجـد بـها 

المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 

اذا كــان مــبلغ الاتــاوات بســبب عــلاقــة خــاصــة بــين الــدافــع و الــمالــك المســتفيد او 5.

بـــينهما وبـــين شـــخص آخـــر – فـــيما يـــتعلق بـــالاســـتعمال او الـــحق او الـــمعلومـــات 

الـمدفـوعـة عـنها الاتـاوات – يـزيـد عـن الـمبلغ الـذي كـان يـتفق عـليه الـدافـع و الـمالـك 

المسـتفيد لـو لـم تـوجـد هـذه الـعلاقـة، تـطبق أحـكام هـذه الـمادة فـقط عـلى الـمبلغ 

الأخـير. وفـي هـذه الـحالـة يـظل الجـزء الـزائـد مـن الـمبالـغ الـمدفـوعـة خـاضـعاً لـلضريـبية 

طــبقاً لــقانــون كــل مــن الــدولــتين الــمتعاقــدتــين، مــع اعــتبار الاحــكام الأخــرى لهــذه 

الاتفاقية. 



 

المادة الثالثة عشرة (الأرباح الرأسمالية) 

الأربـاح الـرأسـمالـية الـتي يـحصل عـليها مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـن 1.

الـتصرف فـي الـممتلكات غـير الـمنقولـة الـمشار إلـيها فـي الـمادة (الـسادسـة) والـتي 

تــقع فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى، يــجوز أن تــخضع لــلضريــبة فــي تــلك الــدولــة 

المتعاقدة الأخرى . 

الأربـاح الـرأسـمالـية الـتي يـحصل عـليها مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين  الـمتعاقـدتـين مـن 2.

الـتصرف فـي الـممتلكات الـمنقولـة الـتي تـشكل جـزءاً مـن الـممتلكات المسـتخدمـة 

فــي نــشاط مــنشأة دائــمة لــلمتصرف فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى او الــمرتــبطة 

بـشكل وثـيق بـالخـدمـات الـشخصية المسـتقلة الـتي تـطبق عـليها الـمادة (الـرابـعة عشـر) 

الـتي يـؤديـها الـمتصرف فـي تـلك الـدولـة الأخـرى بـما فـي ذلـك الأربـاح الـرأسـمالـية 

الـناتـجة مـن الـتصرف فـي تـلك الـمنشأة الـدائـمة، يـجوز ان تـخضع لـلضريـبية فـي تـلك 

الدولة المتعاقدة الأخرى 

اسـتثناءً مـن احـكام الـفقرة (2) الأربـاح الـرأسـمالـية الـناتـجة مـن الـتصرف فـي مـلكية 3.

اســـهم تـــشكل حـــصة فـــي رأس مـــال الشـــركـــة الـــمقيمة فـــي احـــدى الـــدولـــتين 

المتعاقدتين، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة. 

الأربـاح الـرأسـمالـية الـناتـجة مـن الـتصرف فـي أي مـمتلكات بـخلاف مـا ذكـر فـي الـفقرات 4.

(1) أو (2) أو (3) تــخضع لــلضريــبة فــقط فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الــتي يــقيم فــيها 

المتصرف. 



 

المادة الرابعة عشرة (الخدمات الشخصية المستقلة) 

الـدخـل الـذي يـحققه فـرد مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـن خـدمـات مـهنية 1.

أو مـــن أنشـــطة أخـــرى ذات طـــبيعة مســـتقلة يـــخضع لـــلضريـــبة فـــي تـــلك الـــدولـــة 

المتعاقدة فقط ، فيما عدا أي من الحالات التالية. 

إذا كـان لـديـه مـقر ثـابـت ومـتوافـر لـه بـشكل مـنتظم فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى (ا)
لغرض أداء نشاطه 

اذا كـان الـفرد مـوجـوداً فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى لـمدة او مـدد تـبلغ  او تـزيـد (ب)
في مجموعها عن (183) يوما في السنة الضريبية المهنية. 

إذا كـان الـدخـل الـناتـج عـن أنشـطته فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى مـدفـوع مـن قـبل (ج)
مـقيم فـي تـلك الـدولـة الـمتعاقـدة أو تتحـمله مـنشأة دائـمة تـوجـد فـي تـلك الـدولـة 
الـمتعاقـدة ويـتجاوز فـي الـسنة الـضريـبية مـبلغ (30) ثـلاثـين الـف دولار امـريـكي. فـي 
تـلك الـحالـة، يـجوز ان يـخضع الـدخـل الـمتحقق مـن نـشاطـات الـفرد فـي تـلك الـدولـة 

الأخرى للضريبة تلك الدولة. 

تــشمل عــبارة " الخــدمــات الــمهنية" بــوجــه خــاص الأنشــطة الــعلمية أو الأدبــية أو 4.

الـتربـويـة أو الـتعليمية المسـتقلة، وكـذلـك الـنشاطـات المسـتقلة الـخاصـة بـالاطـباء و 

المحامين و المهندسين و المعماريين و أطباء الاسنان و المحاسبين. 



 

المادة الخامسة عشرة (الخدمات الشخصية غير المستقلة) 

مـع عـدم الإخـلال بـأحـكام الـمواد (الـسادسـة عشـرة) و (الـثامـنة عشـرة) و (الـتاسـعة 1.

عشـرة) تـخضع الـرواتـب والأجـور وغـيرهـا مـن الـمكافـآت الأخـرى الـمشابـهة الـتي يـحصل 

عـليها مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـن وظـيفته ، لـلضريـبة فـقط فـي تـلك 

الـدولـة الـمتعاقـدة مـا لـم تـمارس الـوظـيفة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى . وفـي 

هـذه الـحالـة يـجوز أن يـخضع الـدخـل الـناتـج عـن تـلك الـوظـيفة لـلضريـبة فـي الـدولـة 

المتعاقدة الأخرى في أي من الحالات الآتية. 

اذا كـان المسـتلم مـوجـوداً فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى لـمدة او مـدد تـزيـد فـي (ب)
مجموعها عن (183) يوماً في السنة الضريبية المعنية. 

اذا كـان الـمبلغ مـدفـوعـاً مـن قـبل او نـيابـة عـن صـاحـب عـمل مـقيم فـي الـدولـة (ج)
المتعاقدة الأخرى. 

إذا كـــان الـــمبلغ تحـــملته مـــنشأة دائـــمة يـــملكها صـــاحـــب الـــعمل فـــي الـــدولـــة (د)
المتعاقدة الأخرى. 

اســتثناءً مــن الاحــكام الــواردة فــي هــذه الــمادة، يــجوز ان يــخضع الــدخــل الــمتحقق 5.

لـمقيم فـي احـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـن الـعمل الـذي يـمارسـه عـلى ظهـر سـفينة 

أو طـائـرة تـعمل فـي الـنقل الـدولـي، لـلضريـبة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي فـيها مـركـز 

الإدارة الفعلية للمشروع. 



 

المادة السادسة عشرة (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) 

مـكافـآت أعـضاء مجـلس الإدارة وغـيرهـا مـن الـمدفـوعـات الـمشابـهة الـتي يـحصل عـليها 

مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين بـصفته عـضوا بمجـلس إدارة شـركـة مـقيمة فـي 

الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 



 

المادة السابعة عشرة (الفنانون والرياضيون) 

اســتثناءً مــن أحــكام الــمادتــين (الــرابــعة عشــر) و (الــخامــسة عشــر) فــإن الــدخــل الــذي 1.

يـحققه مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين بـصفته فـنانـاً فـي المسـرح أو السـينما 

أو الإذاعـة او الـتلفزيـون أو مـوسـيقيا او ريـاضـياً، مـن أنشـطته الـشخصية الـتي يـمارسـها 

فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى، يـجوز اخـضاعـها لـلضريـبية فـي تـلك الـدولـة الـمتعاقـدة 

الأخرى. 

إذا كاـن الدـخلـ عنـ الأنشطـة الشـخصية التـي يزـاولهـا الفـنان أو الرـياـضيـ بصـفته تلـك لا 2.

يـعود عـلى الـفنان أو الـريـاضـي نـفسه وإنـما يـعود عـلى شـخص آخـر، فـإن ذلـك الـدخـل -  

اسـتثناء مـن أحـكام الـمواد (الـسابـعة) و (الـرابـعة عشـرة) و (الـخامـسة عشـرة) - يـجوز 

إخـضاعـه لـلضريـبة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الـتي يـزاول فـيها الـفنان أو الـريـاضـي تـلك 

الأنشطة. 



 

المادة الثامنة عشرة (معاشات التقاعد) 

مــع عــدم الإخــلال بــالــمادة (الــتاســعة عشــرة) فــإن مــعاشــات الــتقاعــد وغــيرهــا مــن 1.

الـمكافـآت الـمشابـهة الـتي تـدفـع لـمقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـقابـل 

وظيفة سابقة ، تخضع للضريبة فقط في تلك  الدولة. 

مـع مـراعـاة أحـكام الـفقرة (1)، فـإن الـرواتـب الـتقاعـديـة و الـمبالـغ الأخـرى الـتي تـدفـع 2.

بـموجـب تشـريـع الـضمان الاجـتماعـي لـدولـة مـتعاقـدة يـجوز ان تـخضع لـلضريـبة فـقط فـي 

تلك الدولة. 

لـن يـؤثـر مـضمون الـفقرتـين (1) و (2) عـلى أحـكام الـقانـون بـدولـة مـتعاقـدة فـيما يـتعلق 3.

بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة. 



 

المادة التاسعة عشرة (الوظائف الحكومية) 

الـرواتـب والأجـور والـمكافـآت الـمشابـهة الأخـرى - بـاسـتثناء مـعاشـات الـتقاعـد - الـتي 

تـدفـعها إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين أو سـلطة محـلية أو هـيئة اعـتباريـة عـامـة فـيها إلـى 

فـرد مـقابـل خـدمـات أداهـا لـتلك الـدولـة أو إلـى سـلطة محـلية أو هـيئة اعـتباريـة عـامـة 

فــيها ، تــخضع لــلضريــبة فــقط فــي تــلك الــدولــة ، مــا لــم تــكن هــذه الخــدمــات الــمؤداة 

مـرتـبطة بـأنشـطة صـناعـية أو تـجاريـة نـفذتـها الـدولـة الـمتعاقـدة أو سـلطتها المحـلية أو 

الهـيئة الاعـتباريـة الـعامـة فـيها فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى ، وفـي هـذه الـحالـة يـجوز أن 

تخضع هذه الدخول للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 



 

المادة العشرون (الطلبة) 

الــمدفــوعــات الــتي يــتلقاهــا طــالــب أو مــتدرب مــقيم (أو كــان مــقيما) فــي إحــدى 1.

الــدولــتين الــمتعاقــديــن وهــو مــوجــود حــالــيا فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى لــغرض 

الـتعليم أو الـتدريـب الـمهني أو الـفني ، مـقابـل إعـاشـته أو تـعليمه أو تـدريـبه ، لا تـخضع 

لـلضريـبة فـي الـدولـة الأخـرى ، شـريـطة أن تـكون هـذه الـدفـعات مـحولـة مـن مـصادر 

خارج تلك الدولة. 

الــمدفــوعــات الــتي يــتلقاهــا طــالــب او مــتدرب مــقيم (أو كــان مــقيماً) فــي إحــدى 2.

الــدولــتين الــمتعاقــدتــين وهــو مــوجــود حــالــياً فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى لــغرض 

الــتعليم او الــتدريــب، والــتي تــشكل مــكافــأة عــن خــدمــات أداهــا فــي تــلك الــدولــة 

الـمتعاقـدة الأخـرى ، لا تـخضع لـلضريـبة فـي تـلك الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى ، شـريـطة 

أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب أو أنها ضرورية لأغراض الإعاشة . 



 

المادة الحادية والعشرون (المدرسون والباحثون) 

الـمكافـآت الـتي يسـتلمها مـدرس أو بـاحـث مـقيم (أو كـان مـقيماً) فـي إحـدى الـدولـتين 

الـمتعاقـدتـين قـبل دعـوتـه إلـى  الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى لـغرض الـتدريـس أو إجـراء بـحوث 

، مـقابـل تـلك الأنشـطة ، لا تـخضع لـلضريـبة فـي تـلك الـدولـة الـمتعاقـدة لـمدة لا تـزيـد عـن 

سنتين 



 

المادة الثانية والعشرون (الدخل الآخر) 

عـناصـر الـدخـل لـمقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين - حـيثما كـان مـنشؤهـا والـتي 1.

لم تعالجها المواد السابقة في هذه الاتفاقية - تخضع للضريبة في تلك الدولة . 

لا تـطبق أحـكام الـفقرة (1) عـلى الـدخـل، بـاسـتثناء الـدخـل مـن الـممتلكات غـير الـمنقولـة 2.

طـبقاً لـلتعريـف الـوارد فـي الـفقرة (2) مـن الـمادة (الـسادسـة) ، إذا كـان مسـتلم هـذا 

الـدخـل مـقيما فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين ويـزاول عـمالا فـي الـدولـة الـمتعاقـدة 

الأخــرى مــن خــلال مــنشأة دائــمة مــوجــودة فــيها أو يــؤدي فــي تــلك الــدولــة الأخــرى 

خــدمــات شــخصية مســتقلة مــن مــركــز ثــابــت يــقع فــيها ، وكــان الــحق أو الــممتلكات 

الـمتعلق بـها الـدخـل الـمدفـوع مـرتـبطة فـعليا بـتلك الـمنشأة الـدائـمة أو الـمركـز الـثابـت 

وفـي هـذه الـحالـة تـطبق أحـكام الـمادة (الـسابـعة) او الـمادة (الـرابـعة عشـرة) وفـقاً 

للحالة. 



 

المادة الثالثة والعشرون (رأس المال) 

رأس الــمال الــمتمثل فــي مــمتلكات غــير مــنقولــة مــوجــودة فــي إحــدى الــدولــتين 1.

الــمتعاقــدتــين ومــملوكــة لــمقيم فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى ، يــجوز إخــضاعــه 

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. 

رأس الــمال الــمتمثل فــي مــمتلكات مــنقولــة تــشكل جــزءا مــن مــمتلكات نــشاط 2.

لـمنشأة دائـمة لمشـروع فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين فـي الـدولـة الـمتعاقـدة 

الأخـرى ، أو الـمتمثل فـي مـمتلكات مـنقولـة تـتعلق بـمقر ثـابـت مـتوافـر لـمقيم فـي 

إحــدى الــدولــتين الــمتعاقــدتــين فــي الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى لــغرض أداء خــدمــات 

شخصية مستقلة ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

رأس الـمال الـمتمثل فـي الـسفن والـطائـرات الـعامـلة فـي الـنقل الـدولـي، و الـمتمثل 3.

أيـضا فـي الـممتلكات الـمنقولـة الـمتعلقة بـتشغيل تـلك الـسفن و الـطائـرات، يـخضع 

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. 

جـميع الـعناصـر الأخـرى لـرأس مـال مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين ، تـخضع 4.

للضريبة فقط في تلك الدولة. 



 

المادة الرابعة والعشرون (إزالة الازدواج الضريبي) 

إذا اسـتمد مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين دخـالا أو تـملك رأس مـال يـمكن 1.

أن يـخضع بـموجـب أحـكام هـذه الاتـفاقـية لـلضريـبة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى ، 

فــإن الــدولــة الــمتعاقــدة الأولــى تــعفي هــذا الــدخــل أو رأس الــمال مــن الــضريــبة مــع 

مراعاة أحكام الفقرة (2) . 

إذا اسـتمد مـقيم فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين عـناصـر مـن الـدخـل طـبقا لأحـكام 2.

الـمادتـين (الـعاشـرة) و (الـحاديـة عشـرة) يـجوز إخـضاعـها لـلضريـبة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة 

الأخـرى ، فـإن الـدولـة الـمتعاقـدة الأولـى تـسمح بـالـخصم مـن الـضريـبة عـلى دخـل ذلـك 

الـمقيم بـمبلغ يـساوي الـضريـبة الـمدفـوعـة فـي تـلك الـدولـة الأخـرى ، عـلى أن لا يـزيـد 

الـخصم عـن ذلـك الجـزء مـن الـضريـبة والـذي تـم حـسابـه قـبل الـخصم والـمتعلق بـعناصـر 

ذلك الدخل المستمد من تلك الدولة الأخرى. 



 

المادة الخامسة والعشرون (إجراءات الاتفاق المتبادل) 

إذا رأى شـخص أن الإجـراءات فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين أو كـلتيهما تـؤدي (أو 1.

سـوف تـؤدي) الـى خـضوعـه لـلضرائـب بـما يـخالـف أحـكام هـذه الاتـفاقـية جـاز لـه - بـصرف 

الـنظر عـن وسـائـل الـتسويـة الـمنصوص عـليها بـالـقوانـين المحـلية فـي تـلك الـدولـتين - 

أن يــعرض قــضيته عــلى الســلطة الــمختصة فــي الــدولــة الــتي يــقيم فــيها ، عــلى أن 

تـعرض الـقضية خـلال سـنتين مـن الإخـطار الأول بـالإجـراء الـذي أدى إلـى فـرض الـضريـبة 

بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 

تـحاول الســلطة الـمختصة - إذا تـبين لـها أن الاعـتراض لـه مـا يـبرره وعجـزت هـي نـفسها 2.

عـن الـوصـول إلـى حـل مـناسـب - أن تـسوي الـموضـوع بـالاتـفاق الـمتبادل مـع السـلطة 

الـمختصة فـي الـدولـة الـمتعاقـدة الأخـرى بـغرض تـجنب الـضرائـب الـتي تـخالـف أحـكام 

هـذه الاتـفاقـية . ويـنفذ أي اتـفاق يـتم الـتوصـل إلـيه بـالـرغـم مـن أي حـدود زمـنية واردة 

في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين . 

تــحاول الســلطتان الــمختصتان فــي الــدولــتين الــمتعاقــدتــين أن تــسوي - بــالاتــفاق 3.

الـمتبادل فـيما بـينهما- أي صـعوبـات أو لـبس نـاشـئ عـن تفسـير هـذه الاتـفاقـية أو 

تـطبيقها , كـما أنـه يـجوز أيـضا أن تـتشاورا فـيما بـينهما بـقصد إزالـة الازدواج الـضريـبي 

في الحالات التي لم يرد نص في شأنها في هذه الاتفاقية . 



 

تابع: المادة الخامسة والعشرون (إجراءات الاتفاق المتبادل) 

تحــدد الســلطتان الــمختصتان فــي الــدولــتين الــمتعاقــدتــين - بــالاتــفاق الــمتبادل - 4.

الـطريـقة الـمناسـبة لـتطبيق هـذه الاتـفاقـية ، وخـاصـة الـمتطلبات الـتي يـتعين عـلى 

الـمقيمين فـي إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين اتـباعـها لـلحصول فـي الـدولـة الـمتعاقـدة 

الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية. 

المادة السادسة والعشرون (تبادل المعلومات) 

تــتبادل الســلطتان الــمختصتان فــي الــدولــتين الــمتعاقــدتــين الــمعلومــات الــتي تــلزم 1.

لــتنفيذ أحــكام هــذه الاتــفاقــية أو لــتنفيذ الــقوانــين المحــلية لــلدولــتين الــمتعاقــدتــين 

بـشأن الـضرائـب الـتي تـغطيها هـذه الاتـفاقـية طـالـما لا تـتعارض الـضرائـب الـمفروضـة 

بـمقتضاهـا مـع أحـكام هـذه الاتـفاقـية . وكـذلـك لـمنع التهـرب الـضريـبي، يـتم تـبادل 

الـمعلومـات دون الـتقيد بـالـمادة (الأولـى) مـن هـذه الاتـفاقـية، وتـعامـل أي مـعلومـات 

تـحصل عـليها إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين عـلى أنـها سـريـة وبـنفس الـطريـقة الـتي 

تـعامـل بـها الـمعلومـات الـتي يـتم الـحصول عـليها وفـقا لـلقوانـين المحـلية لـتلك الـدولـة 

، ولا يــجوز إفــشاء تــلك الــمعلومــات إلا لــلأشــخاص أو الســلطات ( بــما فــي ذلــك 

الـــمحاكـــم والأجهـــزة الإداريـــة ) الـــتي تـــعمل فـــي الـــربـــط أو الـــتحصيل أو الـــتنفيذ أو 

المـقاضاـة أو الاستـئناف فيـما يتـعلق باـلضـرائبـ التـي تشـملها هذـه الاتفـاقيـة. ولا 

يسـتخدم هـؤلاء الأشـخاص أو السـلطات الـمعلومـات إلا لهـذه الأغـراض ويـجوز لـهم 

إفشاؤها في الدعاوى أمام المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. 



 

تابع: المادة السادسة والعشرون (تبادل المعلومات) 

لا يـجوز بـاي حـال تفسـير احـكام الـفقرة (1) عـلى انـها تـلزم إحـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين 2.

بما يلي: 

تـنفيذ إجـراءات إداريـة تـتعارض مـع الـقوانـين أو الـنظام الإداري الـمعمول بـه فـي (ا)
تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  

تــقديــم مــعلومــات لا يــمكن الــحصول عــليها طــبقاً لــلقوانــين أو الــنظم الإداريــة (ب)
المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. 

تـقديـم مـعلومـات مـن شـأنـها كـشف اسـرار تـتعلق بـالـتجارة او الاعـمال او الاسـرار (ج)
الـصناعـية او الـتجاريـة او الـمهنية او الـعمليات الـتجاريـة او الـمعلومـات الـتي يـعد 

إفشاؤها مخالفاً للنظام العام. 

المادة السابعة والعشرون (أحكام خاصة) 

الـدخـل مـن أربـاح الأسـهم الـموضـح فـي الـمادة (الـعاشـرة) ، والـدخـل مـن مـطالـبات الـديـن 

الـموضـح فـي الـمادة (الـحاديـة عشـرة)، الـلذان تـحققهما حـكومـة دولـة مـتعاقـدة فـي 

الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى أو ســلطاتــها المحــلية أو هــيئاتــها الــعامــة الــمملوكــة لــها 

بـالـكامـل ( بـما فـي ذلـك مـؤسـسة الـنقد الـعربـي الـسعودي بـالنسـبة لـلمملكة الـعربـية 

الـسعوديـة ومـصرف سـوريـة الـمركـزي بـالنسـبة للجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة) ، وكـذلـك أي 

أربـاح نـاتـجة مـن نـقل مـلكية أسـهم أو مـن مـطالـبة الـديـن ، أو أي حـقوق مسـتمدة مـن 

مثل هذا الدخل، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 



 

المادة الثامنة والعشرون (أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي) 

لـيس فـي أحـكام هـذه الاتـفاقـية مـا يخـل بـالـمزايـا الـضريـبية الـممنوحـة لأعـضاء الـبعثات 

الــدبــلومــاســية أو أعــضاء الــبعثات الــقنصلية أو أعــضاء الــبعثات الــدائــمة لــلمنظمات 

الـدولـية مـن مـواطـني الـدولـتين الـمتعاقـدتـين بـمقتضى الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي 

أو وفقا لأحكام الاتفاقيات الخاصة . 

المادة التاسعة والعشرون (سريان وإنهاء الاتفاقية) 

تــبلغ كــل دولــة مــتعاقــدة الــدولــة الــمتعاقــدة الأخــرى (عــبر الــقنوات الــدبــلومــاســية) 1.

بـاسـتكمال الإجـراءات الـتي تـقتضيها أنـظمتها لـدخـول هـذه الاتـفاقـية حـيز الـتنفيذ . 

ويـبدأ الـعمل بهـذه الاتـفاقـية لأول مـرة فـي الـيوم الأول مـن الشهـر الـذي يـلي الشهـر 

الذي قدم فيه الإبلاغ الأخير . 

تطبق أحكام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها لأول مرة: 2.

بـالنسـبة لـلضرائـب المسـتقطعة مـن الـمنبع ، عـلى الـمبالـغ الـمدفـوعـة فـي (أو بـعد) (ا)
الأول مـن كـانـون الـثانـي (يـنايـر) الـذي يـلي الـسنة الـتي دخـلت فـيها الاتـفاقـية حـيز 

التنفيذ . 
بـالنسـبة لـلضرائـب الـمفروضـة عـلى الـدخـول الأخـرى ورأسـمال الـمال عـلى الـسنوات (ب)

الـضريـبية الـتي تـبدأ فـي (أو بـعد) الـيوم الأول مـن شهـر كـانـون الـثانـي (يـنايـر) مـن 
السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ . 



 

تابع: المادة التاسعة والعشرون (سريان وإنهاء الاتفاقية) 

تــظل هــذه الاتــفاقــية ســاريــة الــمفعول لــمدة عشــر ســنوات - وتــظل بــعدئــذ ســاريــة 3.

الـمفعول لـمدة غـير محـددة – مـالـم تـعلن احـدى الـدولـتين الـمتعاقـدتـين- كـتابـة- رغـبتها 

فـي إنـهائـها قـبل تـاريـخ انـتهاء الاتـفاقـية بـاثـني عشـر شهـراً. ويـجوز لأي مـن الـدولـتين 

الـمتعاقـدتـين- بـعد انـقضاء مـدة الـسنوات العشـر- إنـهاء الـعمل بهـذه الاتـفاقـية فـي 

أي وقـت، بـعد تـقديـم اشـعار خـطي بـذلـك قـبل اثـني عشـر شهـراً مـن تـاريـخ رغـبتها فـي 

الانهاء. 

يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية حين إنهاء مفعولها: 4.

بـالنسـبة لـلضرائـب المسـتقطعة مـن الـمنبع عـلى الـمبالـغ الـمدفـوعـة بـعد تـاريـخ 31 (ا)
كــانــون الأول (ديــسمبر) مــن الــسنة الــميلاديــة الــتي قُــدم خــلالــها الإبــلاغ بــإنــهاء 

العمل بهذه الاتفاقية. 
بـالنسـبة لـضرائـب الـدخـل الأخـرى عـلى الـدخـل المسـتمد فـي اول الـسنة الـضريـبية (ب)

التي تلي السنة التي قُدم خلالها الإبلاغ بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية. 
بـالنسـبة لـضريـبة رأس الـمال عـلى رأس الـمال الـمملوك بـعد نـهايـة الـيوم الأول مـن (ج)

شهـر كـانـون الـثانـي (يـنايـر) مـن الـسنة الـميلاديـة الـتي ينتهـي بـنهايـتها سـريـان مـفعول 
هذه الاتفاقية. 

وإثـباتـاً لـما تـقدم قـام الـمفوضـان أدنـاه بـالـتوقـيع عـلى هـذه الاتـفاقـية بـموجـب السـلطة الـمخولـة لـهما لهـذا 

الـغرض حـررت فـي دمـشق بـتاريـخ 18 شـوال 1430هـ الـموافـق 7 تشـريـن 1 (أكـتوبـر) 2009م كـم نـسختين بـالـلغة 

العربية. 



 

بروتوكول 

الــبروتــوكــول الــملحق بــالاتــفاقــية الــمبرمــة بــين حــكومــة الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة 

وحـكومـة الجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة فـي شـأن تـجنب الازدواج الـضريـبي ومـنع التهـرب 

الضريبي على الدخل و على رأس المال 

فـيما يـتعلق بـأحـكام الـمادتـين (الـحاديـة عشـرة) و (الـثانـية عشـرة) تـم الاتـفاق عـلى مـا 1.
يـلي : إذا وافـقت الـحكومـة الـسوريـة - فـي اتـفاقـية تـبرمـها لـتجنب الازدواج الـضريـبي 
مـع أي دولـة أخـرى - عـلى تـطبيق مـعدلات أقـل مـن الـمعدلات الـواردة فـي  الـفقرة 2 
مـن الـمادتـين (الـحاديـة عشـرة) و (الـثانـية عشـرة) مـن هـذه الاتـفاقـية، فـإن سـوريـة 
ســوف تــطبق تــلقائــياً هــذا الــمعدل الأقــل عــلى الــمقيمين فــي الــمملكة الــعربــية 

السعودية. 

مـع الاحـتفاظ بـأحـكام الـمادة (الـعاشـرة) مـن هـذه الاتـفاقـية الـمتعلقة بـأربـاح الأسـهم ، 2.
لـيس فـي أحـكام هـذه الاتـفاقـية مـا يـمنع مـن تـطبيق الـقانـون الـسوري الـنافـذ الـخاص 
بـتكليف أربـاح الأسـهم الـتي يـتقاضـاهـا الـمواطـن الـسوري عـن الأسـهم الـتي يـمتلكها 

في المملكة العربية السعودية. 

فـيما يـتعلق بـالـمادة (الـرابـعة والعشـرون) الـخاصـة بـإزالـة الازدواج الـضريـبي ، لـيس فـي 3.
أحــكام هــذه الــمادة مــا يخــل بــنظام جــبايــة الــزكــاة الــمطبق فــي الــمملكة الــعربــية 

السعودية على المواطنين السعوديين. 

لـيس فـي أحـكام هـذه الاتـفاقـية مـا يخـل بـأحـكام الاتـفاقـية الـخاصـة بـتبادل الإعـفاء مـن 4.
الــضرائــب والــرســوم عــلى نــشاطــات ومــعدات مــؤســسات الــنقل الــجوي الــعربــية 

الموقعة في إطار المجلس الاقتصادي العربي. 

لـيس فـي هـذه الاتـفاقـية مـا يـمنع أيـامـن الـدولـتين الـمتعاقـدتـين مـن تـطبيق قـوانـينها 5.
وأنظمتها الضريبية المحلية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي. 
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